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الفهرس3

مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشُرف الجمعية -ضمن سلسلة الأنظمة التي تعمل على إخراجها- أن تصافح أياديكم الكريمة 

بهذه النسخة المميزة من »نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية مع الفهارس«، 

وترجو أن تكون مساندة للجميع من خلال الاستفادة منها وما تحويه من مزايا؛ كالارتباطات الإلكترونية 

ث  بين المواد المترابطة عبر الضغط عليها والانتقال بينها بكل سهولة، إضافةً إلى كون هذه النسخة ستُحَدَّ

باستمرار -إن شاء الله-، وستكون مواكِبَةً لأي تحديث يطرأ على هذا النظام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونرشه؛ وهمـا صاحبـا الفضيلـة الأعضـاء في السـلك القضائـي الشـيخ/ ريـان بـن خضير الخضيري، 

والشـيخ/ إبراهيـم بـن خضير الخضيري، وفقهام الله.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.

m@qadha.org.sa
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مقدمة المعتنيين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

فهـذا نظـام ملكيـة الوحـدات العقاريـة وفرزهـا وإدارتهـا الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/85( 

وتاريـخ 1441/7/2هــ ملحقـاً بـه اللائحـة التنفيذيـة للنظام الصـادرة بالقرار الـوزاري رقم )168( 

وتاريـخ 1441/10/22هــ، وقـد روعـي في إعـداد هـذه النسـخة ما يلي: 

1. تحديـث النظـام ولائحتـه إلى آخـر ما اسـتجد مـن تعديلات ووضع سـجل يبين مسـتند وتاريخ 

التعديل.

2. ترتيـب مـواد اللائحـة التنفيذيـة عىل المـواد المتعلقـة بهـا مـن النظـام، فقـد حرصنـا عىل وضـع 

اللائحـة في مقابلـة المـادة التـي تماثـل موضوعهـا أو تكملـه، وإذا كان للائحـة أكثـر مـن مـادة تقاربهـا 

وضعناهـا في أقـرب المـواد مشـابهة لهـا، وأشرنـا في هامـش المـادة الأخـرى إلى اللائحـة المقاربـة لهـا.

انتقـال لتسـهيل  النظـام، يتضمـن صياغـة مختصرة لـكل مـادة، ورابـط  3. إعـداد فهـرس لمـواد 

إليهـا. الوصـول 

4. وضـع روابـط انتقـال لنصـوص المـواد التـي تشري إلى غيرهـا. مـع وضـع روابـط راجعـة أمـام 

عناويـن المـواد وفـق هـذا الترميـز: )ن= نظام ملكيـة الوحـدات العقاريـة، ل= اللائحة التنفيذيـة لنظام 

ملكيـة الوحـدات العقارية(.

وننـوه إلى أن هـذا الإصـدار لا يغنـي عـن الرجـوع إلى الوثائـق الأصليـة للنظـام واللائحـة، كام 

نسـبغ جزيـل الشـكر والثنـاء إلى الجمعية العلميـة القضائية السـعودية )قضاء( على ما قدمـوه من رعاية 

وعنايـة، وبـالله التوفيق.
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سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة

أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

أولاً: النظام:

المرسوم الملكي رقم )م/85( وتاريخ 1441/7/2هـإصدار النظام

ثانياً: اللائحة:

القرار الوزاري رقم )168( وتاريخ 1441/10/22هـإصدار اللائحة التنفيذية

القرار الوزاري رقم )499( وتاريخ 1445/2/18هـ تعديلالفقرة )1( من المادة )4(

القرار الوزاري رقم )4600003967( وتاريخ 1446/4/25هـ تعديلالفقرة )1/د( من المادة )4(

القرار الوزاري رقم )4600003967( وتاريخ 1446/4/25هـ إضافةالفقرة )4( من المادة )4(

القرار الوزاري رقم )499( وتاريخ 1445/2/18هـ تعديلالفقرة )3/ب( من المادة )10(

مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل:

1. المرسوم الملكي رقم )م/85( وتاريخ 1441/7/2هـ.

2. القرار الوزاري رقم )168( وتاريخ 1441/10/22هـ.

3. القرار الوزاري رقم )499( وتاريخ 1445/2/18هـ.

4. القرار الوزاري رقم )4600003967( وتاريخ 1446/4/25هـ
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ديباجة إصدار نظام ملكية الوحدات العقارية
بسم الله الرحمن الرحيـم

المرسوم الملكي رقم )م/85( وتاريخ 1441/7/2هـ

بعــــون اللــــــه تعالــــى

نحـــن سلمـــان بن عــبـد العـزيـز آل سـعــود 				  

ملك المملكة العربية السعوديـــــة 							     

بنـاءً عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاءً عىل المـادة )العشرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ.

وبنـاءً عىل المـادة )الثامنـة عرشة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 

بتاريـخ 8/27 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )45/174( بتاريخ 1440/10/14هــ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )440( بتاريخ 1441/7/1هــ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً: الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً:  عىل سـمو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنية المسـتقلة -كل 

ـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا. فيام يُخصُّ
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قرار مجلس الوزراء رقم )440( وتاريخ 1441/7/1هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60247 وتاريخ 1440/10/23هــ، 

المشـتملة عىل خطـاب معـالي وزيـر الإسـكان رقـم 3510 وتاريـخ 1438/3/6هـ، في شـأن مشروع 

نظـام ملكيـة الوحدات العقاريـة وفرزها وإدارتها.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه. 

وبعـد الاطلاع عىل نظـام ملكيـة الوحـدات العقاريـة وفرزهـا، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

1423/2/11هـــ. وتاريـخ  )م/5( 

وبعـد الاطلاع عىل المحضريـن رقـم )848( وتاريـخ 1439/6/26هـــ ورقـم )494( وتاريخ 

وتاريـخ   )492( ورقـم  1439/9/9هــ،  وتاريـخ   )1223( رقـم  والمذكرتني  1441/4/13هــ، 

1441/6/30هــ، المعـدة في هيئـة الخرباء بمجلـس الـوزراء.

وبعـد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشـؤون الاقتصاديـة والتنمية رقم )4-41/14/د( 

وتاريخ 1441/5/7هـ. 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )45/174( وتاريخ 1440/10/14هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )4945( وتاريخ 1441/7/1هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيـاً: قيـام الهيئـة العامـة للعقـار، قبـل نفـاذ النظـام المشـار إليـه في البنـد )أولاً( مـن هـذا القـرار، 

بـالآتي:
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1. وضـع الترتيبـات المناسـبة لاسـتكمال المتطلبـات النظاميـة اللازمـة المتعلقـة بجمعيـات الملاك 

التـي سـبق تأسيسـها والمسـجلة لـدى الهيئـة وفـق أحـكام نظـام ملكيـة الوحـدات العقاريـة وفرزهـا، 

الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/5( وتاريـخ 1423/2/11هــ، وكذلـك العقارات المشرتكة التي 

لم يؤسـس لهـا جمعيـات ملاك، وسـتكون مشـمولة بأحكام النظام -المشـار إليـه في البنـد )أولاً( من هذا 

القـرار- حـال نفاذه.

2. إعـداد نامذج للأنظمـة الأساسـية لجمعيـات الملاك، تشـتمل عىل الأحـكام الأساسـية اللازمة 

وفـق أحـكام النظـام، وإتاحتهـا لملاك الوحـدات العقارية المفـرزة، للاسترشـاد بها.

رئيس مجلس الوزراء
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القرار الوزاري رقم )168( وتاريخ 1441/10/22هـ

إن وزير الإسكان

بنـاءً عىل الصلاحيـات المخولة له نظاماً، وبعـد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئـة العامة للعقار 

رقـم )11/5/م/20( وتاريـخ 1441/9/18هــ، وبعـد الاطلاع عىل المـادة الحاديـة والثلاثون من 

نظـام ملكيـة الوحـدات العقاريـة وفرزهـا وإدارتهـا الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/85( وتاريـخ 

1441/7/2هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقـة عىل اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ملكيـة الوحـدات العقاريـة وفرزهـا وإدارتهـا، وفقـاً 

للصيغـة المرافقـة للقـرار.

ثانيـاً: تنرش هـذه اللائحـة في الجريـدة الرسـمية، وتبلـغ للجهـات المختصـة ومـن يلـزم لاعتمادهـا 

والعمـل بموجبهـا.

وزير الإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبد الله الحقيل
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 نظام ملكية الوحدات العقارية
 وفرزها وإدارتها 

ولائحته التنفيذية
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الفصل الأول
تعريفات)))

   المادة الأولى

يقصـد بالكلامت والعبـارات الآتيـة - أينام وردت في هـذا النظـام - المعـاني المبينـة أمـام كل منهـا، 

مـا لم يقتـض السـياق غري ذلك:

النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

المالـك: الشـخص ذو الصفـة الطبيعيـة أو المعنويـة الـذي يمتلـك وحـدة أو أكثـر مـن الوحـدات 

العقاريـة المفـرزة.

الأرض: العقار المخصص لتشييد بناء أو أكثر عليه بمرافقه وخدماته، ومستكملة فيه الإجراءات 

النظامية المعتمدة.

الفـرز: إجـراء بموجبـه يتـم تقسـيم العقـار المقـام عليه بنـاء إلى وحدات مسـتقلة لغـرض التصرف 

في كل وحـدة عىل حدة.

الوحـدة العقاريـة المفرزة: الجزء المحدد في العقار المشرتك الذي يخول مالكه الانتفاع به والتصرف 

فيـه مسـتقلًا عـن أجـزاء العقـار الأخرى، ويشـمل ذلـك المنـزل أو الشـقة أو الطبقة أو المحـل التجاري 

أو المـرآب )كـراج(، أو أي جـزء مـن العقار المشرتك أو المجمـع العقاري يمكن تملكـه أو الانتفاع به أو 

التصرف فيه؛ بشـكل مسـتقل.

عنونة الفصول في اللائحة مطابقة لعنونة الفصول في النظام عدا ما سيأتي في الفصل الرابع. 	(((
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الأجـزاء المشتركة: أجـزاء مـن العقـار المشرتك أو المجمـع العقـاري معـدة للاسـتعمال المشرتك، 

أو التـي تقتضي طبيعتهـا اشرتاك ملكيتهـا بني ملاك الوحـدات العقاريـة المفـرزة، وتشـمل: الأرض، 

والحدائـق،  والمسـابح،  والخدمـات،  والقنـوات،  والخزانـات،  والمواقـف،  والممـرات،  والمداخـل، 

ونحوهـا. والمصاعـد،  والسـاحات، 

العقار المشترك: عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة.

المجمع العقاري: مجموعة من العقارات المشتركة ذات الاستعمال الواحد أو متعددة الاستعمالات 

التي تقع ضمن مسـاحة جغرافية محددة، وترتبط ببعضها من خلال أجزاء مشرتكة.

جمعيـة المالك: كيـان يؤسسـه الملاك - أو من يمثلهم - في عقار مشرتك لغرض إدارة جميع شـؤون 

ذلـك العقار، وفقـاً لأحكام النظام والنظام الأسـاسي.

النظام الأساسي: النظام الأساسي لجمعية الملاك.

الميزانية: ميزانية جمعية الملاك السنوية لإدارة العقار المشترك.

الجمعية العامة: الجمعية العامة لجمعية الملاك.

المديـر: الشـخص أو الأشـخاص ذوو الصفـة الطبيعيـة أو المعنويـة المعينون لإدارة العقار المشرتك 

أو المجمـع العقاري.

الصيانة: الأعمال اللازمة لحفظ العقار المشترك أو المجمع العقاري وحفظ منفعتهما.

اللائحة

   المادة الأولى

1- يكـون للكلامت والعبـارات الـواردة في هـذه اللائحـة المعـاني المبينـة أمام كل منهـا في المـادة )الأولى( من نظام 
ملكيـة الوحـدات العقاريـة وفرزهـا وإدارتها، الصادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/85( وتاريـخ 1441/7/2هـ، 

مـا لم يقتض السـياق غري ذلك.
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2- يقصـد بالكلامت والعبـارات الآتيـة -أينام وردت في اللائحـة- المعـاني المبينـة أمـام كل منهـا، مـا لم يقتـض 
السـياق غري ذلـك:

النظـام الأسـاسي: النظـام الأسـاسي لجمعيـة الملاك أو النظـام الأسـاسي لجمعيـة المجمـع أو كلاهمـا؛ بحسـب 
السـياق.

الجمعية العامة: الجمعية العامة لجمعية الملاك أو الجمعية العامة لجمعية المجمع أو كلاهما؛ بحسب السياق.

إعـادة الفـرز: إجـراء بموجبـه يتـم تقسـيم الوحـدة أو الوحـدات العقاريـة المفـرزة أو العقـار المشرتك أو المجمـع 
العقـاري أو أي جـزء مـن أي منهـا. سـواءً كان التقسـيم بالتجزئـة أو الدمـج أو الإضافـة أو غيرهـا.

البيع أو التأجير على الخارطة: بيع أو تأجير وحدة عقارية مفرزة قبل استكمال تشييدها.
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الفصل الثاني
فرز العقار

   المادة الثانية

1 - لـكل مالـك أرض بصك مسـتوفٍ للمتطلبـات الشرعية والنظامية أن يبنـي عليها بناءً ويفرزه 

إلى وحـدات مسـتقلة، ولـه إصدار صك ملكيـة لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسـب الإجراءات 

المعتمدة. النظامية 

2 - ترقـم الوحـدات العقاريـة المفـرزة في العقـار المشرتك ترقياًم تسلسـلياً بحيـث لا يتكـرر رقـم 

واحـد لوحدتني مفرزتني في العقـار المشرتك نفسـه.

اللائحة

   المادة الثانية

1- تُُميز العقارات المشتركة من خلال عنوانها الوطني المعتمد من الجهة المختصة.

2- تُُميز الوحدات العقارية المفرزة من خلال رقم تسلسلي، وفقاً لنماذج تعتمدها الهيئة.

   المادة الثالثة

1 - يجـوز إعـادة فرز العقار المشرتك أو جزء منه أو تغيير اسـتعمالاته؛ بعـد موافقة الجمعية العامة، 

وموافقـة المرتهـن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المترضر في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

2- يجـب تعديـل مخطـط العقـار المشرتك بام يتفـق مـع إعـادة الفـرز أو تغيري اسـتعماله، وموافقـة 

الجهـات المختصـة عىل ذلـك.

3- إذا طـرأ أي تغيري عىل العقار المشرتك، فيعد الملاك شركاء فيما ينتج عن هذا التغيير كل بنسـبة 

مسـاحة وحدتـه العقاريـة المفـرزة إلى إجمـالي مسـاحة الوحـدات العقاريـة المفـرزة المحـددة في الوثيقـة 
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الصـادرة عـن الهيئـة باعتامد الفـرز. ويجـوز الاتفـاق عىل الأخـذ في الاعتبـار قيمـة الوحـدة العقاريـة 

المفـرزة ومسـاحتها، عنـد تحديـد حصـة كل مالـك فيام ينتـج عـن هـذا التغيير.

اللائحة

   المادة الثالثة

دون إخلال بحـق المترضر في اللجـوء إلى المحكمـة المختصـة، تسـتمر إجـراءات إعـادة فـرز العقـار المشرتك أو 
المجمـع العقـاري أو جـزء منهام أو تغيري اسـتعمالاتهما مـا لم يصـدر بذلـك أمـر إيقـاف مـن المحكمـة المختصـة.

   المادة الرابعة

تعتمـد الهيئـة الفـرز وإعـادة الفـرز، وتحـدد اللائحـة الإجـراءات اللازمـة لذلـك، وللهيئـة إسـناد 

بعـض أنشـطتها في هـذا الخصـوص إلى القطـاع الخـاص.

اللائحة

   المادة الرابعة
1- يشترط في الفرز أو إعادة الفرز توفر ما يلي:

أ- صك الملكية، مستوف للمتطلبات الشرعية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات.
ب- بيانـات العقـار أو العقـار المشرتك أو المجمع العقـاري أو الجزء من العقار المشرتك أو المجمع العقاري 
-بحسـب الأحـوال- بام في ذلـك: عنوانـه، ومسـاحته، ومرافقـه إن وجـدت، وأي بيانـات أخـرى تطلبهـا 

الهيئة.
ج- الرخص والتراخيص والفسوحات؛ الصادرة من الجهات المختصة.

د- تقريـر مسـاحي أو مخططـات مشـاريع البيـع عىل الخارطة صادرة مـن مكتب هندسي مرخـص، ومعتمد 
مـن الهيئـة؛ يتضمـن تحديـد مـا يخـص كل وحـدة عقاريـة مفـرزة مـن الأرض والأجـزاء المشرتكة، بنـاءً عىل 
نسـبة مسـاحة كل وحـدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مسـاحة الوحـدات العقارية المفـرزة، أو قيمة تلك الوحدة 

ومسـاحتها إلى إجمـالي قيمـة الوحـدات العقارية المفرزة ومسـاحتها، بحسـب الأحوال))).

هذه نص الفقرة بعد تعديلها بموجب بناء على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4600003967  	(((
وتاريـخ 1446/4/25هــ المنشـور في جريـدة أم القـرى بالعـدد رقـم 5057 وتاريـخ 1446/5/20هــ، ونصهـا 
السـابق:  »تقريـر مسـاحي مـن مكتـب هنـدسي مرخـص، ومعتمـد مـن الهيئـة؛ يتضمـن تحديـد مـا يخـص كل وحـدة 
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هــ- مـا يثبـت موافقـة الملاك أو جمعيـة الملاك أو جمعيـة المجمـع -بحسـب الأحـوال- عىل تقريـر المكتـب 
الهنـدسي المشـار إليـه في الفقـرة )1/د( مـن هـذه المـادة.

و- ما يثبت موافقة المرتهن، إن وجد.

ز- مـا يثبـت موافقـة مالـك الوحـدة العقاريـة المفـرزة إذا تضمـن إعـادة الفـرز تغرياً في مسـاحة وحدتـه أو 
نسـبته مـن الأجـزاء المشرتكة أو مسـاحته المشـاعة مـن الأرض.

ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة))).

2- عىل الجهـة المختصـة بالفـرز أو إعـادة الفـرز البـت في الطلـب المشـار إليـه في الفقـرة رقـم )1( مـن هـذه المـادة 
خلال )عرشة( أيـام مـن تاريـخ اسـتكمال المتطلبـات المشـار إليهـا في الفقرة نفسـها.

3- في حـال الموافقـة عىل الطلـب المشـار إليـه في الفقـرة رقـم )1( مـن هـذه المـادة؛ تعتمد الهيئـة - أو من تسـند له 
ذلـك - الفـرز وإعـادة الفـرز، وتصـدر وثيقـة بذلك تتضمـن البيانـات التي تحددهـا الهيئة.

4- يجـوز فـرز الوحـدات العقاريـة في مشـاريع البيـع عىل الخارطـة بعـد موافقـة الجهـة المرخصـة للمرشوع، ولا 
تصـدر الصكـوك لهـذه الوحـدات إلا بعـد اكتامل إنجـاز العقـار وإصدار شـهادة تثبت مطابقـة العقـار في الطبيعة 

لمحرض فـرز الوحـدة العقارية))).

   المادة الخامسة

ينسـق رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة مـع وزيـر العـدل لوضـع آليـة لاعتامد البيانـات الـواردة في وثيقـة الفـرز ووثيقة 
إعـادة الفـرز ووثائـق الأجـزاء المشرتكة في صـك ملكيـة العقار المشرتك أو المجمع العقـاري أو الوحـدة العقارية 

المفـرزة، بحسـب الأحوال.

عقاريـة مفـرزة مـن الأرض والأجـزاء المشرتكة، بنـاءً عىل نسـبة مسـاحة كل وحـدة عقاريـة مفـرزة إلى إجمـالي مسـاحة 
الوحـدات العقاريـة المفـرزة، أو قيمـة تلـك الوحدة ومسـاحتها إلى إجمالي قيمة الوحـدات العقارية المفرزة ومسـاحتها، 

بحسـب الأحوال«.
البلديـة والقرويـة والإسـكان بالقـرار رقـم 499 وتاريـخ  بنـاء عىل قـرار وزيـر الشـؤون  الفقـرة  ل عجـز هـذه  عُـدِّ 	(((
1445/2/18هــ المنشـور في جريـدة أم القرى بالعدد رقم )4999( وتاريـخ 1445/3/7هـ، ونصها قبل التعديل: 

»ولمجلـس إدارة الهيئـة بقـرار منـه أن يعـدل بعـض المتطلبـات المشـار إليهـا في هـذه الفقـرة«.
أضيفـت هـذه الفقـرة إلى المادة الرابعة بناء على قرار وزير الشـؤون البلدية والقروية والإسـكان رقم 4600003967  	(((

وتاريخ 1446/4/25هـ المنشـور في جريدة أم القرى بالعدد رقم 5057 وتاريخ 1446/5/20هـ.
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   المادة السادسة

تصدر الهيئة دليلًا فنياً يتضمن المواصفات والمعايير الفنية لفرز وإعادة فرز العقارات والوحدات العقارية))).

صـدر الدليـل الفنـي مـن الهيئـة، ويمكـن الاطلاع عليـه مـن صفحـة الدخـول عىل خدمـة فـرز الوحـدات العقاريـة  	(((
في موقـع الهيئـة العامـة للعقـار. وقـد اشـتمل الدليـل عىل العناويـن التاليـة: »اشرتاطات ومتطلبـات فـرز الوحـدات 
العقاريـة، أنـواع العقـارات والوحـدات القابلـة للفـرز، آلية الترقيـم، الضوابط والمعايير في رسـم المخططـات، المناطق 
المشرتكة والأجـزاء الخاصـة، حـدود ومسـاحة الوحـدة، التقسـيم، دمـج الوحـدات العقاريـة، القوانني المسـتخدمة 

وطـرق حسـاب مسـاحات العقـار«.

https://subdivision-services.rega.gov.sa
https://subdivision-services.rega.gov.sa
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الفصل الثالث
أحكام الملكية

   المادة الخامسة

1- عىل الرشكاء عنـد بنـاء عقار مشرتك تضمين عقـد الشراكة أسامء أصحاب الحصـص العينية 

وأصحـاب الحصـص النقدية، وأوصـاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك الملكيـة وتاريخه ومصدره، 

والتزامات الرشكاء وحقوقهم.

2- للرشكاء في عقـار مشرتك أن يتقاسـموا حصصهـم المشـاعة فيـه، ويختـص كل منهـم بوحـدة 

عقاريـة مفـرزة أو أكثـر، فـإن لم يتفقـوا عىل القسـمة فلطالبهـا اللجـوء إلى المحكمـة المختصـة.

 ل)17( ن)15(    المادة السادسة

1- عىل المالـك أن يفصـح - في بيـان - لمـن يرغـب في شراء وحدتـه العقاريـة المفـرزة عـن جميـع 

ن البيان  المعلومـات الخاصـة بمواصفاتهـا وملاحقها، وجميـع حقوقه والتزاماتـه المرتبطة بهـا، وأن يضمِّ

وصفـاً كافيـاً للعقـار المشرتك، ومحتوياتـه وإدارتـه وتنظيـم ملكيتـه، ويجـب إشـعار الراغـب في الرشاء 

بـأي تغيري قـد يطـرأ عىل تلـك المعلومات قبـل إبرام عقـد البيع. وتعـد هـذه المعلومات جـزءاً لا يتجزأ 

مـن عقـد البيـع. وتحـدد اللائحة الأحـكام الخاصـة بذلك.

2- إذا لم يشـتمل بيـان الإفصـاح عىل المعلومـات الواجـب الإفصـاح عنهـا بنـاءً عىل الفقـرة )1( 

مـن هـذه المـادة، فللمشرتي الحق في فسـخ عقـد البيع خلال )ثلاثني( يوماً تبـدأ من تاريـخ توقيعه، أو 

مـن تاريـخ العلـم بتلـك المعلومـات إذا كانـت جوهريـة وترتـب عىل إخفائهـا إلحـاق ضرر بـه أو عـدم 

صلاحيـة الوحـدة العقاريـة المفـرزة للانتفـاع بهـا في الغـرض الـذي اشرتيت مـن أجلـه. ولا يتحمـل 

المشرتي أي تكاليـف ناشـئة عـن فسـخ العقد.
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اللائحة

  ل)17( المادة السابعة
1- يجـب أن يتضمـن بيـان الإفصـاح -المشـار إليـه في المـادة )السادسـة( مـن النظـام- جميـع المعلومـات الخاصـة 
بمواصفـات الوحـدة العقاريـة المفـرزة وملاحقهـا، وجميـع حقـوق المالـك والتزاماتـه المرتبطة بهـا، ووصفـاً كافياً 
للعقـار المشرتك والمجمـع العقـاري الـذي تقع فيهما تلـك الوحـدة، ومحتوياتهما وإدارتهام وتنظيـم ملكيتهما؛ ومن 

تلك المعلومـات الآتي:

أ- عنوان الوحدة.
ب- مساحة الوحدة.

ج- مخطط الوحدة.
د- حصة الوحدة في الأجزاء المشتركة.

هـ- ملاحق الوحدة، إن وجدت.
و- المحتويات الثابتة والمنقولة للوحدة.

ز- نسـخة مـن النظـام الأسـاسي لجمعيـة الملاك، ومـن النظـام الأسـاسي لجمعيـة المجمـع، ومـن قـرارات 
الجمعيـة العامـة؛ إن وجـدت.

ح- عقـود الرهـن، أو الانتفـاع بام في ذلـك الإيجـار؛ الخاصـة بالوحـدة أو بالعقـار المشرتك أو بالمجمـع 
وجـدت. إن  العقـاري، 

ط- القيود على استخدام أي من الأجزاء المشتركة.
ي- العيوب الخاصة بالوحدة أو بالعقار المشترك أو بالمجمع العقاري، إن وجدت.

ك- التاريخ المتوقع لبدء تشييد المشروع والانتهاء منه، في حالة البيع أو التأجير على الخارطة.

ويتـم إشـعار الراغـب بالرشاء بـأي تغيري قـد يطـرأ عىل تلـك المعلومـات بالوسـيلة وعىل العنـوان الذيـن يتـم 
الاتفـاق عليهام بينـه وبني المالـك.

2- يعـد بيـان الإفصـاح المشـار إليـه في الفقـرة )1( من هذه المـادة جزءاً لا يتجـزأ من عقد البيع المـدون لدى جهة 
المختصة. التوثيق 

3- تعد الهيئة نماذج لبيان الإفصاح المشار إليه في الفقرة )1( من هذه المادة.

4- يكـون النظـر في حـق المشرتي في الفسـخ الـوارد في المـادة )السادسـة/2( مـن النظام من اختصـاص المحكمة 
المختصـة وفـق المدة المنصـوص عليها.
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   المادة السابعة

1- يكـون ملاك الوحـدات العقاريـة المفـرزة في عقار مشرتك واحد شركاء في الأجزاء المشرتكة، 
وإذا تعـدد ملاك وحـدة عقاريـة مفـرزة فإنهـم يعـدون جميعـاً شركاء عىل الشـيوع في ملكيـة الأجـزاء 

المشرتكة. وفي جميـع الأحـوال للملاك الاتفـاق عىل غري ذلك.

2- تكـون ملكيـة الحواجـز الجانبية، والحيطان، والأرضيات، والأسـقف، بني وحدتين عقاريتين 
مفرزتني متلاصقتني مشرتكة بني ملاكها مـا لم يكن بينهما فاصل إنشـائي، وما لم يثبـت غير ذلك، ولا 

يحـق لأي مـن الملاك اسـتعمال الجـزء المخصص له فيما يلحـق ضرراً بالآخـر أو بباقي الملاك.

3- تكـون الأجـزاء المشرتكة التـي تقتصر منفعتهـا عىل بعـض المالكين ملكاً مشرتكاً بينهـم، ما لم 
يتفـق على غري ذلك))).

4- تكـون حصـة كل مالـك في الأجـزاء المشرتكة - فيام لا يقبل القسـمة - جزءاً مشـاعاً، وتلحق 
بوحدتـه العقاريـة المفـرزة إلحاقـاً تاماً في جميـع التصرفات النظاميـة الواقعة على الوحدة، مـا لم يتفق على 

غري ذلك.

5- تكـون حصـة كل مالـك في الأجـزاء المشرتكة بما يعادل نسـبة مسـاحة وحدته العقاريـة المفرزة 
إلى إجمـالي مسـاحة الوحـدات العقاريـة المفـرزة في الوثيقة الصادرة عن الهيئة باعتامد الفرز أو في رخصة 
بنـاء العقـار المشرتك في حالة بيـع الوحـدات العقارية المفرزة عىل الخارطة. ويجوز الاتفـاق على الأخذ 

في الاعتبـار قيمة الوحدة المفرزة، ومسـاحتها.

اللائحة

   المادة الثامنة

يعد من الأجزاء المشتركة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- الآتي:

ممـا يتعلـق بحكـم هـذه الفقـرة؛ المـادة الرابعـة والثلاثون مـن اللائحة المتضمنة: »يشرتك الملاك المسـتفيدون حصراً من  	(((
بعـض الأجـزاء المشرتكة في تكاليـف صيانتهـا وإدارتهـا كل بقـدر نسـبة مسـاحة الجـزء المفـرز الـذي يملكـه إلى إجمـالي 

مسـاحة الأجـزاء المفـرزة المسـتفيدة مـن تلـك الأجـزاء المشرتكة، مـا لم يتفـق على غري ذلك«.
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1- أي عناصر إنشائية تمر من خلال وحدة عقارية مفرزة.

2- الأنظمـة الميكانيكيـة والكهربائيـة والكهروميكانيكيـة ونحوهـا الواقعـة ضمـن الوحـدة العقاريـة المفرزة، أو 
المشرتكة مـع وحـدات عقاريـة أخرى.

3- أي جـزء مـن البنيـة التحتيـة للخدمـات العامـة الواقعـة في العقـار المشرتك أو المجمـع العقـاري، مـا لم يكـن 
ذلـك الجـزء عائـد نظامـاً أو تعاقـداً إلى مقـدم خدمـة.

   المادة الثامنة

1- يكـون التصرف في جميـع الوحدات العقارية المفرزة أو بعضها باعتبار كل وحدة منها مسـتقلة 

الأخرى. عن 

بام لا يتعـارض مـع الاسـتعمال  المفـرزة،  العقاريـة  ينتفـع بوحدتـه  2- لـكل مالـك الحـق في أن 

لهـا. المخصـص 

ن)25(    المادة التاسعة

1 - عىل كل مالـك وفقـاً لأحـكام النظـام، ألا يغلو في اسـتعمال حقه في الانتفـاع بوحدته العقارية 

المفـرزة أو بالأجـزاء المشرتكة إلى الحـد الـذي يضر بجـاره، وليس للجـار أن يرجع على جـاره في مضار 

الجـوار المألوفـة التـي لا يمكـن تجنبهـا، وإنام لـه أن يطلب إزالة هـذه المضـار إذا تجـاوزت المألوف، على 

أن يراعـي في ذلـك الآداب العامـة والعـرف وطبيعـة العقـار وموقـع كل وحـدة عقاريـة مفرزة بالنسـبة 

إلى الأخـرى والغـرض الـذي خصصت لـه كل وحدة.

2- لا يحق لأي مالك القيام بعمل من شأنه الإضرار بالهيكل الإنشائي أو التأثير على الواجهات، 

ولا يجـوز لـه اسـتخدام الأجـزاء المشرتكة إلا فيام خصصت لـه، ولا يجوز إشـغالها بأي عوائـق تؤثر في 

الاستخدام. هذا 
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   المادة العاشرة

دون إخلال بام تقضي بـه الأنظمـة ذات الصلـة، إذا اقتضـت المصلحـة العامـة نـزع ملكيـة العقـار 

المشرتك أو جـزء منـه، يكـون التعويـض لـكل مالـك بقـدر نسـبة قيمـة مـا يملكـه مـن العقار المشرتك، 

ويكـون التعويـض لصاحـب الجـزء المنـزوع في حـال كان المنـزوع جـزءاً مفـرزاً مـن العقـار المشرتك.

   المادة الحادية عشرة

تتـم إجـراءات نقـل الملكية أمـام الجهات المختصـة بتوثيق العقـود والإقرارات وإصـدار الصكوك 

المتعلقـة بها، وفقـاً للإجراءات النظاميـة المعتمدة.
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الفصل الرابع
جمعية الملاك)))

]المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة واللوائح المتعلقة بهما[

   المادة الثانية عشرة

1- إذا بلـغ عـدد ملاك الوحـدات العقاريـة المفـرزة في عقـار مشرتك ثلاثـة فأكثـر؛ فعليهـم أن 

يؤسسـوا جمعيـة بينهـم لإدارة شـؤون ذلـك العقـار، وتسـجيل تلـك الجمعية لـدى الهيئـة، وإذا كان بيع 

الوحـدة العقاريـة المفـرزة عىل الخارطـة فيكون تسـجيل جمعية الملاك اعتبـاراً من تاريخ البدء في تسـليم 

ثـاني وحـدة عقاريـة مفرزة.

2- تتمتـع جمعيـة الملاك بالشـخصية المعنويـة المسـتقلة - بعـد تسـجيلها وفـق أحـكام النظـام - 

وتكـون لهـا ذمـة ماليـة مسـتقلة.

3- تتـولى الهيئـة تسـجيل جمعيـات الملاك، وتنظيـم أعمالهـا، وتحـدد اللائحـة الإجـراءات اللازمـة 

لذلـك. وللهيئـة إسـناد بعـض أنشـطتها في هـذا الخصـوص إلى القطـاع الخـاص.

4- يكـون لـكل جمعيـة ملاك نظام أسـاسي لضمان حسـن الانتفاع بالعقار المشرتك وحسـن إدارته 

بام لا يتعـارض مـع أحـكام النظـام، ويعـد توافـره شرطـاً لتسـجيل الجمعية. وتحـدد اللائحـة الأحكام 

الواجـب توافرهـا فيـه، على أن تشـمل تلـك الأحـكام ما يلي:

أ- قواعد عمل الجمعية العامة والمدير.

ب- الأحكام المتعلقة باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها.

ج- قواعـد تحديـد مبلـغ اشرتاكات الملاك المطلـوب سـدادها لإدارة العقـار المشرتك وصيانة 

المشرتكة. الأجزاء 
عنونـة الفصـول في اللائحـة مطابقـة لعنونـة الفصـول في النظـام عـدا هـذا الفصـل، فقـد عنـون في اللائحـة بــ »جمعيـة  	(((

الملاك وجمعيـة المجمـع«.
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د- تحديـد بدايـة السـنة الماليـة لجمعيـة الملاك ونهايتهـا، وقواعد الصرف من ميزانيـة الجمعية، 

وأسـاليب المراقبـة المالية.

هـ- القواعد التي تتبع عند انقضاء جمعية الملاك، وإجراءات تصفيتها.

   المادة الثالثة عشرة

1- للملاك في العقـارات المشرتكة التـي تقـع ضمـن مجمـع عقـاري إنشـاء جمعيـة ذات شـخصية 

معنويـة مسـتقلة تسـمى )جمعيـة المجمـع(، تضـم ممثلاً أو أكثـر عـن جمعيـة الملاك في كل عقـار مشرتك 

يقـع ضمـن المجمـع العقـاري، أو عـن الملاك إذا لم يكـن أنشـئ للعقـار المشرتك جمعيـة ملاك.

2- تسري عىل )جمعيـة المجمـع( الأحـكام الخاصـة بجمعيـة الملاك، وذلـك في حدود مـا يتفق مع 

. طبيعتها

لوائح المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة

   المادة التاسعة
1- للملاك في العقـارات المشرتكة التـي تقـع ضمـن مجمـع عقـاري إنشـاء جمعيـة للمجمـع لغـرض إدارة جميـع 
شـؤون ذلـك المجمـع الواقعـة خـارج نطـاق اختصـاص جمعيات الملاك، وذلك وفقـاً لأحـكام النظـام واللائحة 

الأسـاسي. والنظام 
2- يكـون لجمعيـة المجمـع نظام أسـاسي لضمان حسـن الانتفاع بالمجمع العقاري وحسـن إدارته بام لا يتعارض 

مـع أحكام النظـام واللائحة، ويعـد توافره شرطاً لتسـجيل الجمعية.
3- لا يؤثر انقضاء جمعية المجمع في مسؤوليتها عن ديونها والتزاماتها السابقة لتاريخ انقضائها.

   المادة العاشرة

1- عىل ملاك الوحـدات العقاريـة المفـرزة في عقار مشرتك -أو من يمثلهم- التقـدم إلى الهيئة - أو من تسـند له 
ذلـك - بطلـب تسـجيل جمعيـة الملاك حـال تأسيسـها وفقاً لأحـكام النظـام واللائحة، خلال )ثلاثني( يوماً من 

تاريـخ التأسـيس، وإلا جـاز لأي منهم التقدم بطلب التسـجيل.

2- عىل الملاك في المجمـع العقـاري -أو مـن يمثلهـم- التقدم إلى الهيئة - أو من تسـند له ذلك - بطلب تسـجيل 
جمعيـة المجمـع حال إنشـائها وفقاً لأحكام النظـام واللائحة.
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3- يشترط لتسجيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع توافر المتطلبات الآتية:

أ- بيانـات ملاك الوحـدات العقاريـة المفـرزة في العقـارات المشرتكة ومن يمثلهـم إن وجـدوا؛ التي تحددها 
الهيئة.

ب- بيانـات العقـار المشرتك أو المجمـع العقـاري -بحسـب الأحـوال- التـي تحددهـا الهيئـة، بام في ذلـك 
العنـوان الوطنـي ورقـم صـك الملكيـة ورقـم العقـار في السـجل العقـاري))).

ج- النظام الأساسي.

د- أسماء أعضاء الجمعية العامة وقت التسجيل.

هـ- أي متطلب آخر تحدده الهيئة.

   المادة الحادية عشرة

تعـد الهيئـة سـجلًا خاصـاً لقيـد جمعيـات الملاك وجمعيـات المجمـع. وفيام عـدا ذلـك، للهيئـة إسـناد إجـراءات 
التسـجيل إلى القطـاع الخـاص. ولا تكتسـب تلـك الجمعيات الشـخصية المعنوية المسـتقلة إلا بعد تسـجيلها وفقاً 

لأحـكام النظـام واللائحـة.

   المادة الثانية عشرة

تتـولى الهيئـة -في حـدود اختصاصاتهـا- تنظيـم أعامل وشـؤون جمعيـات الملاك وجمعيـات المجمـع دون إخلال 
بأحـكام النظـام واللائحـة، ولهـا في سـبيل ذلـك القيـام بـالآتي:

1- إصـدار الترتيبـات والقـرارات اللازمـة لحوكمـة جمعيـات الملاك وجمعيـات المجمـع، وتكون تلـك القرارات 
والترتيبـات ملزمـة لتلـك الجمعيات.

2- تقديم الدعم والمشورة لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.

   المادة الثالثة عشرة

على جمعيات الملاك وجمعيات المجمع تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها في حدود اختصاصاتها.

عدلـت الفقـرة )3/ب( مـن المـادة العـاشرة بنـاء عىل قـرار وزيـر الشـؤون البلديـة والقرويـة والإسـكان بالقـرار رقـم  	(((
)499( وتاريـخ 1445/2/18هــ المنشـور في جريـدة أم القـرى بالعـدد رقـم )4999( وتاريـخ 1445/3/7هــ، 
ونصهـا قبـل التعديـل: »ب- بيانـات العقار المشرتك أو المجمع العقاري -بحسـب الأحـوال- التي تحددهـا الهيئة، بما 

في ذلـك العنـوان الوطنـي ورقـم صـك الملكية«.
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   المادة الرابعة عشرة

مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )4( مـن المـادة )الثانية عشرة( مـن النظام، يجب أن يشـتمل النظام الأسـاسي -دون 
إخلال بأحـكام النظام- الأحـكام الآتية:

1- اختصاصات الجمعية العامة وقواعد عملها.

ولاتخـاذ  انعقادهـا  لصحـة  اللازم  النصـاب  وتحديـد  العامـة،  الجمعيـة  اجتماعـات  إلى  الدعـوة  إجـراءات   -2
القـرارات.

3- الشروط اللازم توافرها في المدير، وقواعد تعيينه، وتحديد صلاحياته، وطريقة عمله، وأجره إن وجد.

4- قواعد التوقيع على العقود وغيرها من الالتزامات المالية.

5- إجراءات إبراء ذمة المدير.

6- الأحكام المتعلقة باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها.

7- قواعد السلوك العام في العقار المشترك أو المجمع العقاري.

8- قواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك وآلية سدادها.

9- تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها، وقواعد الصرف من ميزانية الجمعية، وأساليب المراقبة المالية.

10- حكاًم يشرتط موافقـة مالـك الوحـدة العقاريـة المفـرزة لصحـة قـرار الجمعيـة العامـة بإعـادة الفـرز في حال 
ترتـب عليـه إعـادة فـرز وحدته.

11- القواعـد والإجـراءات التـي تحكـم اسـتثمار أمـوال جمعية الملاك وجمعية المجمـع والأجزاء المشرتكة القابلة 
للاستثمار.

12- القواعد التي تتبع عند انقضاء الجمعية، وإجراءات تصفيتها.

13- إجراءات تعديل النظام الأساسي.

ويجـوز لجمعيـة الملاك وجمعيـة المجمـع -بحسـب الأحـوال- تضمني النظـام الأسـاسي أحكامـاً إضافيـة، بام لا 
يتعـارض مـع أحـكام النظـام واللائحـة والقـرارات الصـادرة مـن الهيئـة تنفيـذاً لهام.

   المادة الخامسة عشرة 

1- عىل مـن تقـدم بطلـب تسـجيل جمعية الملاك أو جمعيـة المجمع -بحسـب الأحـوال- دعوة جميـع الأعضاء في 
الجمعيـة العامـة خلال )خمسـة( أيام من تاريخ تسـجيل الجمعية، وذلك وفقاً للأحـكام المنظمة لعقد الاجتماعات 

في النظـام الأسـاسي، عىل ألا تقـل المدة بني تاريخ الدعـوة وتاريخ الانعقاد عن )خمسـة( أيام.

2- تنظر الجمعية العامة وتتخذ القرارات اللازمة في اجتماعها الأول حيال الموضوعات الآتية:
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أ- النظام الأساسي.

ب- انتخاب رئيس الجمعية.

ج- تعيين المدير ما لم يتم الاتفاق على تأجيل التعيين للاجتماع الثاني.

د- الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس أو إنشاء الجمعية.

   المادة الرابعة عشرة

تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.

اللائحة

   المادة السادسة عشرة

تعد جمعية المجمع ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة في المجمع العقاري.

   المادة الخامسة عشرة

دون إخلال بحكـم المـادة )السادسـة( مـن النظـام، يعـد امتلاك وحـدة عقاريـة مفـرزة في عقـار 

مشرتك - مؤسسـة لـه جمعيـة ملاك - قبـولاً مـن المالـك بالنظـام الأسـاسي، والتزامـاً منـه بالقـرارات 

التـي تصدرهـا الجمعيـة العامـة.

اللائحة

   المادة السابعة عشرة

دون إخلال بحكـم المـادة )السادسـة( مـن النظـام وحكـم المـادة )السـابعة( مـن اللائحـة، يعـد امتلاك وحـدة 
عقاريـة مفـرزة في عقـار مشرتك واقـع ضمـن مجمع عقاري -مؤسسـة له جمعيـة مجمع- قبـولاً من المالـك بالنظام 

الأسـاسي لجمعيـة المجمـع، والتزامـاً منـه بالقـرارات التـي تصدرهـا الجمعيـة العامـة لتلـك الجمعيـة.
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   المادة السادسة عشرة

ليـس لجمعيـة الملاك أن تحـد أو أن تقيـد مـن حقوق المالـك في التصرف بوحدته العقاريـة المفرزة، 

أو في الانتفـاع بهـا، أو بالأجـزاء المشرتكة في حـدود الأغـراض التـي أعـدت مـن أجلهـا، وبام لا يرض 

بباقـي الملاك.

اللائحة

   المادة الثامنة عشرة

ليـس لجمعيـة المجمـع أن تحـد أو أن تقيـد مـن حقـوق أو اختصاصات أي من الملاك أو جمعيات الملاك الأعضاء 
فيهـا في حـدود مـا لهـم بموجب النظـام أو اللائحـة أو النظام الأسـاسي لجمعية الملاك.

   المادة السابعة عشرة

إذا تعـدد ملاك الوحـدة العقاريـة المفـرزة، وجـب عليهـم أن يختـاروا مـن بينهـم مـن يمثلهـم في 

الجمعيـة العامـة، وتعـد قـرارات الجمعيـة العامـة ملزمـة لجميـع الرشكاء في الوحـدة العقاريـة المفـرزة 

الواحـدة، كل بحسـب حصتـه في ملكيـة تلـك الوحـدة.

   المادة الثامنة عشرة

1- تكون لجمعية الملاك جمعية عامة تتكون من جميع الملاك.

2- تختـص الجمعيـة العامـة بجميـع الأمـور المتعلقـة بجمعيـة الملاك، ولهـا عىل وجـه الخصـوص 

الآتي:

أ- الاطلاع عىل تقريـر المديـر المتعلـق بـإدارة العقـار المشرتك وجمعيـة الملاك ومركزهـا المـالي 

خلال السـنة الماليـة، وتقريـر مراجـع الحسـابات إن وجـد، واعتمادهمـا.

ب- مناقشة الميزانية السنوية لجمعية الملاك واعتمادها.

ج- تعيين المدير ومراجع الحسابات، وتحديد أجورهما.
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د- إبراء ذمة المدير.

هـ- تعديل النظام الأساسي.

3- تنتخـب الجمعيـة العامـة رئيسـاً لها من بني أعضائها يتولى رئاسـة اجتماعاتها ومتابعـة قراراتها، 

وتكـون مدة رئاسـته )ثلاث( سـنوات قابلـة للتجديد.

4- تعقـد الجمعيـة العامـة بدعـوة مـن رئيسـها وفقـاً للقواعـد التـي يحددهـا النظام الأسـاسي، على 

أن تعقـد مـرة عىل الأقـل في السـنة خلال الشـهور )الثلاثـة( التاليـة لنهاية السـنة المالية لجمعيـة الملاك.

5- يجـوز دعـوة الجمعيـة العامـة للانعقـاد في أي وقـت بناءً على طلـب المدير أو مراجع الحسـابات 

- إن وجـد - أو عـدد مـن الملاك يمثل نصف إجمالي عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشرتك 

الأقل. على 

6- تكـون قـرارات الجمعيـة العامـة صحيحـة إذا وافـق عليهـا عدد مـن الملاك تمثل نسـبة ملكيتهم 

)ثلاثـة أربـاع( إجمـالي مسـاحة الوحـدات العقاريـة المفـرزة على الأقل، مـا لم ينص النظام الأسـاسي على 

نسـبة أعىل مـن ذلـك. وفي حـال كانـت مسـاحة حصـة أحد الملاك تزيـد على النصـف، أنقص عـدد ما 

لـه مـن أصـوات إلى ما يسـاوي النصف.

7- للهيئـة أن توفـد مندوبـاً - أو أكثـر - لحضـور اجتماعـات الجمعيـات العامة؛ للتأكـد من تطبيق 

أحـكام النظام.

اللائحة

   المادة التاسعة عشرة

تكـون لجمعيـة المجمـع جمعيـة عامـة تضـم ممثلاً أو أكثر عن جمعيـة الملاك في كل عقار مشرتك يقـع ضمن المجمع 
العقـاري، أو عـن الملاك إذا لم يكـن أنشـئ للعقار المشرتك جمعية ملاك؛ وذلك وفـق آلية يحددها النظام الأسـاسي.

   المادة العشرون

للهيئة -في حدود اختصاصاتها- اتخاذ ما تراه حال عدم تمكن الجمعية العامة من الانعقاد أو إصدار القرارات.
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   المادة الثانية والثلاثون 

عىل الجمعيـة العامـة الاحتفـاظ بمحـاضر اجتماعاتهـا ودفاتـر حسـابات مفصلـة للمبالـغ المسـتحقة عىل الملاك 
والغري؛ في سـجلات تخصـص لذلـك. ويحـق لـكل مالـك -أو مـن يمثلـه- طلـب الاطلاع عىل تلـك الدفاتـر.

   المادة الثالثة والثلاثون 

تكـون جميـع العناويـن والمراسلات والإشـعارات والمكاتبـات والبيانات والتقاريـر التي توجههـا الجمعية العامة 
باللغـة العربيـة، ويجـوز اختيـار لغـة أخـرى بالإضافة إلى اللغة العربية، وترسـل أو تسـلم بحسـب مـا اُتفق عليه.

   المادة التاسعة عشرة

1- يتـولى إدارة العقـار المشرتك مديـر مـن الملاك أو مـن غيرهـم، ويحـدد النظـام الأسـاسي قواعد 

تعيينـه وطريقـة عمله.

2- مـع مراعـاة الاختصاصـات المقررة للجمعية العامـة، يحدد النظام الأسـاسي صلاحيات المدير 

في إدارة العقـار المشرتك، وتلتـزم جمعيـة الملاك بـكل تصرف يجريـه المديـر باسـم الجمعيـة وفي حـدود 

أغراضها.

3- للمدير بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره في مباشرة عمل أو أعمال محددة.

4- للمالك الذي بنى العقار المشترك الانفراد بتعيين المدير، على أن يلتزم بالآتي:

أ- المحافظـة عىل ملكيـة نسـبة لا تقل عن عشرة في المائـة )10%( من عدد الوحـدات العقارية 

المفرزة في العقار المشرتك.

ب- الشروط التي تحددها اللائحة.

5- يكـون المديـر مسـؤولاً عـن تعويض جمعيـة الملاك أو الملاك عـن الضرر الذي ينشـأ عن مخالفته 

أحـكام النظـام أو النظـام الأسـاسي. وتقـع المسـؤولية عىل جميـع المديريـن - في حـال تعددوا - إذا نشـأ 

ذلـك الرضر بسـبب قـرار صـدر بإجماعهـم. أما القـرارات التي تصـدر بأغلبيـة الآراء، فلا يسـأل عنها 

المديـرون المعارضـون متـى أثبتـوا اعتراضهـم صراحـة في محرض الاجتامع الذي صـدر فيه القـرار. ولا 
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يعـد الغيـاب عـن حضـور هـذا الاجتامع سـبباً للإعفـاء مـن المسـؤولية إلا إذا ثبـت عـدم علـم المديـر 

الغائـب بالقـرار أو عـدم تمكنـه مـن الاعرتاض عليـه بعـد علمه به.

اللائحة

   المادة الحادية والعشرون

1- يتـولى إدارة المجمـع العقـاري مديـر مـن الملاك أو مـن غيرهـم، وفقـاً للأحـكام المنصـوص عليهـا في النظـام 
الأساسي.

2- تلتزم جمعية المجمع بكل تصرف يجريه المدير باسم الجمعية وفي حدود أغراضها.

3- للمدير بقرار مكتوب منه أن يفوض بعض صلاحيته إلى غيره في مباشرة عمل أو أعمال محددة.

4- يكـون المديـر مسـؤولاً عـن تعويـض جمعيـة المجمـع عـن الرضر الـذي ينشـأ عـن مخالفتـه أحـكام النظـام أو 
اللائحـة أو النظـام الأسـاسي. وتقـع المسـؤولية عىل جميـع المديريـن -في حـال تعـددوا- إذا نشـأ ذلـك الرضر 
بسـبب قـرار صـدر بإجماعهـم. أمـا القـرارات التـي تصـدر بأغلبيـة الآراء، فلا يسـأل عنهـا المديـرون المعارضون 
متـى أثبتـوا اعتراضهـم صراحـة في محضر الاجتماع الذي صدر فيـه القرار. ولا يعد الغياب عـن حضور الاجتماع 
سـبباً للإعفـاء مـن المسـؤولية إلا إذا ثبـت عدم علم المديـر الغائب بالقـرار أو عدم تمكنه من الاعرتاض عليه بعد 

علمـه به.

   المادة الثانية والعشرون

للمالـك الـذي بنـى العقـار المشرتك الانفـراد بتعيني المديـر، عىل أن يلتـزم بالمحافظة عىل ملكية نسـبة لا تقل عن 
)10%( عرشة في المائـة مـن عـدد الوحـدات العقارية المفـرزة في العقار المشرتك، بالإضافـة إلى الآتي:

1- ألا تقل عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك عن )100( مائة وحدة.

2- أي شروط أخرى تضعها الهيئة.

ويعد من بنى العقار - في حكم هذه المادة - المالك الذي تقدم لأول مرة بطلب فرز العقار.

   المادة الثالثة والعشرون

دون إخلال بأحـكام النظـام واللائحـة، ومـع مراعاة ما يتضمنـه النظام الأسـاسي وما يصدر مـن الجمعية العامة 
مـن قـرارات؛ يتخـذ المديـر مـا يلـزم لإدارة العقـار المشرتك أو المجمع العقـاري -بحسـب الأحوال- ولـه بصفة 

خاصة الصلاحيـات الآتية:
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1- توفري المـواد والخدمات والأعمال اللازمة للعقار المشرتك أو للمجمع العقاري ولصيانتهما، والإشراف 
عىل التنفيـذ وعلى العاملين والمقاولين المتعاقـد معهم لتقديمها.

2- تحصيل اشتراكات الملاك وغيرها من موارد الجمعية المقرة نظاماً.

3- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للصلاحيات الممنوحة له.

4- التنسيق مع رئيس الجمعية العامة للدعوة لاجتماعاتها.

5- تمثيـل جمعيـة الملاك أو جمعيـة المجمـع -بحسـب الأحـوال- لدى الجهـات الحكومية أو الخاصـة أو لدى 
الغير.

6- أي مهمات أخرى تكلفه بها الجمعية العامة.

   المادة الخامسة والعشرون

يجـب أن يـؤدي المديـر أعماله بأمانة وإخلاص، وأن يراعي مصالح العقار المشرتك أو المجمع العقاري -بحسـب 
الأحـوال- وألا يترتب على تلـك الأعمال تعارض في المصالح.

   المادة السادسة والعشرون

1- للهيئة إخطار المدير في حال تبين لها تقصير من قبله، وطلب معالجة التقصير خلال مدة تحددها.

2- إذا لم تتم معالجة التقصير خلال المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة؛ للهيئة -في حدود اختصاصاتها- 
اتخـاذ التدابير اللازمة التي تراها.

   المادة العشرون

1- يعـد المديـر مرشوع ميزانيـة سـنوية لجمعيـة الملاك يتضمـن تكاليـف إدارة العقـار المشرتك 

وصيانـة الأجـزاء المشرتكة، تمهيـداً لعرضـه عىل الجمعيـة العامـة لاعتامده.

2- تكـون السـنة الماليـة لجمعيـة الملاك )اثنـي عرش( شـهراً تحـدد في نظامهـا الأسـاسي. واسـتثناءً 

مـن ذلـك يمكـن أن تحـدد السـنة الماليـة الأولى بام لا يقل عن )سـتة( أشـهر ولا يزيد عىل )ثمانية عشر( 

شـهراً بـدءاً من تاريـخ تسـجيل الجمعية.

3- أ- يُعِـد المديـر عـن كل سـنة ماليـة قوائـم ماليـة لجمعيـة الملاك وتقريراً عـن نشـاطها ومركزها 

المـالي، وذلـك خلال )ثلاثـة( أشـهر من نهايـة السـنة المالية للجمعيـة. ويضـع المدير تلـك الوثائق تحت 
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تصرف مراجع الحسـابات - إن وجد - قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ )خمسـة وأربعين( 

يوماً عىل الأقل.

ب- عىل المديـر أن يـزود الهيئـة وكل مالـك بنسـخة مـن الوثائـق المشـار إليهـا في الفقـرة )3/أ( 

مـن هـذه المـادة ونسـخة مـن تقريـر مراجـع الحسـابات - إن وجـد - وذلـك خلال )شـهر( مـن تاريخ 

إعدادهـا))).

   المادة الحادية والعشرون

دون إخلال بام تقضي بـه الأنظمـة ذات الصلـة، تكـون قـرارات المديـر وعقـود التعاملات التـي 

يبرمهـا -وفقـاً للصلاحيـات المخولة له بموجب النظـام- المتعلقة بالعقار المشرتك أو المجمع العقاري 

بعـد اعتمادهـا مـن الهيئـة؛ سـنداً تنفيذيـاً في مواجهة الملاك وفقاً لأحـكام نظـام التنفيذ. وتحـدد اللائحة 

الإجـراءات اللازمـة لذلك.

اللائحة

   المادة الرابعة والعشرون

تعتمـد الهيئـة قـرارات المديـر وعقـود التعاملات التـي يبرمهـا، المشـار إليهـا في المـادة )الحاديـة والعشريـن( مـن 
النظـام، وفـق الضوابـط والإجـراءات الآتيـة:

1- ألا يكون هو أو أحد أقربائه حتى الدرجة )الرابعة( له مصلحة مباشرة في القرارات أو العقود.

2- أن تكـون القـرارات والعقـود في حـدود الصلاحيـات المخولـة لـه بموجـب النظـام أو اللائحـة أو النظـام 
الأسـاسي.

3- أي ضابط أو إجراء آخر تضعه الهيئة.

ممـا يتعلـق بحكـم هـذه المـادة؛ المـادة الثلاثون مـن اللائحة المتضمنـة: »للجمعيـة العامة أن تقـرر تكوين مبلـغ احتياطي  	(((
بغـرض مواجهـة أي تكاليـف تتجـاوز قيمتهـا ميزانية الجمعية المعتمدة، بحسـب مـا يحدده النظام الأسـاسي، وللملاك 

كذلـك الاتفاق عىل تكوين ذلـك المبلغ«.
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   المادة الثانية والعشرون

1- عىل جمعيـة الملاك في الحـالات التـي تحددهـا اللائحـة تعيني مراجـع حسـابات مرخـص لـه 

بالعمـل في المملكـة.

2- لمراجـع الحسـابات - في أيّ وقـت - حـق الاطلاع عىل دفاتـر جمعيـة الملاك وسـجلاتها وغير 

ذلـك مـن الوثائـق، ولـه أيضـاً طلـب البيانـات والإيضاحات التـي يـرى ضرورة الحصول عليهـا، وإذا 

صـادف مراجـع الحسـابات صعوبـة في هـذا الشـأن أثبـت ذلك في تقريـر يقدمـه إلى الجمعيـة العامة.

3- يعـد مراجـع الحسـابات تقريـراً سـنوياً وفـق معايري المراجعـة المتعـارف عليهـا ويعرضـه عىل 

الجمعيـة العامـة.

اللائحة

   المادة السابعة والعشرون

1- عىل جمعيـة الملاك وجمعيـة المجمـع -بحسـب الأحـوال- تعيني مراجـع حسـابات مرخـص لـه بالعمـل في 
المملكـة في الحالتني الآتيتني:

أ- إذا كان العقار المشترك أو المجمع العقاري يتضمن )100( مائة وحدة عقارية مفرزة فأكثر.

ب- إذا كان حجم موجودات جمعية الملاك أو جمعية المجمع يتجاوز )1.000.000( مليون ريال.

2- لا يجـوز الجمـع بني عمـل مراجـع الحسـابات وعضويـة الجمعيـة العامـة أو أي عمـل آخـر متصـل بالعقـار 
المشرتك أو بالمجمـع العقـاري، أو أن يكـون شريـكاً لأحد أعضاء الجمعيـة العامة أو عاملًا لديـه أو قريباً له حتى 

)الرابعة(. الدرجـة 

3- لمراجـع الحسـابات -في أيّ وقـت- الاطلاع عىل دفاتـر الجمعيـة وسـجلاتها وغري ذلـك مـن الوثائـق، ولـه 
كذلـك طلـب البيانـات والإيضاحـات التـي يـرى ضرورة الحصـول عليهـا؛ ذات الصلـة بعملـه. وعىل المدير أن 
يمكنـه مـن أداء واجبـه، وإذا صـادف مراجـع الحسـابات صعوبـة في هـذا الشـأن أثبـت ذلـك في تقريـر يقدمـه إلى 

العامة. الجمعيـة 

4- يعـد مراجـع الحسـابات تقريـراً سـنوياً وفـق معايري المراجعـة المتعارف عليهـا ويعرضه عىل الجمعيـة العامة، 
عىل أن يتضمـن مـا تبني لـه مـن مخالفات لأحـكام النظـام أو اللائحـة أو النظـام الأسـاسي، إن وجدت.
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5- لا يجـوز لمراجـع الحسـابات أن يفشي للغري، أو للملاك في غري الجمعيـة العامـة، مـا وقـف عليـه مـن أسرار 
الجمعيـة بسـبب قيامـه بعمله.

6- يكـون مراجـع الحسـابات مسـؤولاً عـن الأضرار التـي تصيـب الجمعية العامة بسـبب الأخطاء التـي تقع منه 
أثنـاء ممارسـته اختصاصاته نتيجة إهمالـه أو تقصيره.

7- يعـد قـرار الجمعيـة العامـة باعتامد تقريـر المديـر والقوائـم الماليـة -المقدمـة منـه- دون الاطلاع عىل تقريـر 
مراجـع الحسـابات؛ باطلاً.

   المادة الثالثة والعشرون

1- في حالـة تأجري الوحـدة العقاريـة المفـرزة، يظل المالك ملزمـاً أمام جمعية الملاك والغير بجميع 

الحقـوق والواجبـات المتعلقـة بالوحـدة العقاريـة المفـرزة وبالأجـزاء المشرتكة، مـا لم يتفق مع المسـتأجر 

على غري ذلك.

)خمـس(  عىل  تأجيرهـم  عقـود  وتزيـد  واحـد،  لمالـك  مملـوك  عقـار  في  للمسـتأجرين  يجـوز   -2

سـنوات، الاتفـاق مـع المالـك عىل تأسـيس جمعية ملاك وفقـاً لأحـكام هذا الفصـل، وإدارتـه وصيانته 

وفقـاً لأحـكام الفصـل )الخامـس( مـن النظـام.

   المادة الرابعة والعشرون

1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:

أ- اشتراكات الملاك.

ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.

ج- عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار.

وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة للفقرتين )1/ب( و)1/ج( من هذه المادة.

2- تصرف أموال جمعية الملاك لأغراض إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة.
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3- على كل مالك دفع مبلغ اشرتاكه في تكاليف إدارة العقار المشرتك وصيانة الأجزاء المشرتكة، 

وليـس لأي مالـك التخلي عـن حصتـه في الأجـزاء المشرتكة بغيـة التخلـص مـن الاشرتاك في تكاليف 

حفظهـا أو صيانتها.

اللائحة

   المادة الثامنة والعشرون

1- دون إخلال بأحـكام الأنظمة والأوامـر والقرارات والتعليمات ذات العلاقـة، لجمعية الملاك وجمعية المجمع 
قبـول التبرعـات والهبات والوصايا والأوقاف، وفـق الضوابط الآتية:

أ- ألا تتعارض مع النظام أو اللائحة أو النظام الأساسي، أو تكون مشروطةً بتحقيق مصلحة خاصة.

ب- ألا تتضمن تقديم ميزات مالية أو عينية للمدير أو أي من تابعيه.

2- دون إخلال برشط الواقـف، يتـم التصرف في التبرعـات والهبـات والوصايـا والأوقـاف -النقديـة منهـا أو 
العينيـة- وفقـاً للقواعـد والإجـراءات الماليـة التـي تحكـم عمـل الجمعية.

3- تعـد الجمعيـة سـجلًا لقيـد مـا يـرد لهـا مـن تبرعـات أو هبـات أو وصايـا أو أوقـاف، يشـتمل عىل معلومـات 
مقدميهـا وأوجـه صرفهـا.

   المادة التاسعة والعشرون

دون إخلال بأحـكام الأنظمـة والأوامـر والقـرارات والتعليامت ذات العلاقـة، لجمعيـة الملاك وجمعيـة المجمـع 
اسـتثمار أموالهام في مختلـف المجـالات.

   المادة الثلاثون 

للجمعيـة العامـة أن تقـرر تكويـن مبلـغ احتياطـي بغـرض مواجهـة أي تكاليـف تتجـاوز قيمتها ميزانيـة الجمعية 
المعتمـدة، بحسـب مـا يحـدده النظـام الأسـاسي، وللملاك كذلـك الاتفـاق عىل تكوين ذلـك المبلغ.

   المادة الحادية والثلاثون 

تفتـح الجمعيـة حسـاباً مصرفيـاً باسـمها -وفقاً للإجـراءات النظامية- في أحـد البنوك المرخص لهـا بالعمل داخل 
المملكـة، وتـودع جميع أمـوال الجمعية فيه.
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   المادة الخامسة والعشرون

تنقضي جمعيـة الملاك إذا انخفـض عـدد الملاك عن العدد اللازم لتأسيسـها، ما لم يرغـب من تبقى 

مـن الملاك في اسـتمرار الجمعيـة وفقـاً لأحـكام النظـام. ولا يؤثـر انقضـاء الجمعيـة في مسـؤوليتها عـن 

ديونهـا والتزاماتهـا السـابقة لتاريـخ انقضائها))).

ممـا يتعلـق بحكـم هـذه المـادة؛ الفقـرة الثالثـة من المـادة التاسـعة من اللائحـة المتضمنـة: »لا يؤثـر انقضاء جمعيـة المجمع  	(((
في مسـؤوليتها عـن ديونهـا والتزاماتهـا السـابقة لتاريـخ انقضائها«.
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الفصل الخامس
الإدارة والصيانة

ن)2-23(

   المادة السادسة والعشرون

1- يشرتك كل مالـك في تكاليـف صيانـة الأجـزاء المشرتكة وإدارتهـا؛ كلٌّ بقـدر نسـبة مسـاحة 

الجـزء المفـرز الـذي يملكـه إلى إجمـالي مسـاحة الأجـزاء المفـرزة في العقـار المشرتك. ويجـوز أن تختلـف 

قيمـة مسـاهمة المالـك في تلـك التكاليـف باختلاف نـوع اسـتعمال الوحـدة العقاريـة المفـرزة إذا كانـت 

ضمـن عقـار مشرتك متعـدد الاسـتعمالات.

2- لأي مالـك - بعـد موافقـة جمعيـة الملاك - أن يحسّـن على نفقتـه الانتفاع بالأجزاء المشرتكة أو 

جـزء منهـا دون أن يغري من نـوع اسـتعمالها أو يلحق الرضر بالآخرين.

اللائحة

  ن)3-7( المادة الرابعة والثلاثون

يشرتك الملاك المسـتفيدون حصراً مـن بعـض الأجـزاء المشرتكة في تكاليـف صيانتهـا وإدارتهـا كل بقـدر نسـبة 
مسـاحة الجـزء المفـرز الـذي يملكـه إلى إجمـالي مسـاحة الأجـزاء المفـرزة المسـتفيدة من تلـك الأجزاء المشرتكة، ما 

لم يتفـق عىل غري ذلك.

   المادة الخامسة والثلاثون

لا تعـد أي تحسـينات يجريهـا أي مـن الملاك عىل نفقتـه عىل أي مـن الأجـزاء المشرتكة أو أي جـزء منهـا -وفقـاً 
لحكـم الفقـرة )2( مـن المـادة )السادسـة والعشريـن( مـن النظـام- سـبباً لاكتسـابه ملكيتهـا.

   المادة السابعة والثلاثون

في حـال وجـود عـدادات مشرتكة لأي مـن الخدمـات العامـة بني وحـدات عقاريـة مفـرزة أو أجـزاء مشرتكة؛ 
يلتـزم كل مالـك بسـداد القيمـة التـي تحددهـا الجمعيـة العامـة.
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   المادة السابعة والعشرون

1- عىل المالـك القيـام بالصيانـة اللازمـة لوحدتـه العقاريـة المفـرزة ولـو لم يكـن ينتفـع بهـا، لمنـع 

إلحـاق ضرر بالعقـار المشرتك، ويلتـزم بألَّاَّ يحدث في وحدتـه العقارية المفرزة ما يضر بالعقار المشرتك.

2- إذا دعـت الرضورة إجـراء بعـض الأعامل داخـل أي وحـدة عقاريـة مفـرزة؛ حفظـاً لسلامة 

الوحـدة  تلـك  أو لتحسني الانتفـاع بالأجـزاء المشرتكة أو صيانتهـا، فليـس لمالـك  العقـار المشرتك 

المعارضـة في ذلـك، عىل أن تعـاد الحـال في هذه الوحـدة إلى ما كانت عليـه فور انتهاء الأعامل اللازمة، 

ولا يتحمـل مالكهـا أي تكاليـف ناشـئة عـن ذلـك، وتحـدد اللائحـة الأحـكام الخاصـة بذلـك.

اللائحة

   المادة السادسة والثلاثون

يكـون إجـراء الأعامل داخـل أي وحـدة عقاريـة مفـرزة حفظـاً لسلامة العقـار المشرتك أو المجمـع العقـاري أو 
لتحسني الانتفـاع بالأجـزاء المشرتكة أو صيانتهـا؛ إذا دعـت الرضورة ذلـك، وفـق الأحـكام الآتيـة:

1- إشـعار مالـك الوحـدة قبـل البدء بالأعمال بمـدة كافية، على أن يتضمن الإشـعار نوع الأعامل والمدة المحددة 
لإنجازها.

2- أن تكون إعادة الحال في الوحدة إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال، وخلال المدة المحددة في الإشعار.

3- دون إخلال بالتزامـات مالـك الوحـدة المقـررة في النظـام واللائحـة والنظـام الأسـاسي، لا يتحمـل مالـك 
الوحـدة أي تكاليـف إضافيـة ناشـئة عـن تنفيـذ تلـك الأعامل، إلا بالقـدر الـذي يكـون فيه مسـؤولاً عـن الضرر 

الـذي لحـق بالعقـار المشرتك أو بالمجمـع العقـاري.

4- مـع مراعـاة حكـم الفقـرة )3( مـن هذه المـادة، يعوض مالـك الوحدة -إذا تطلـب الأمر- عن الرضر الناتج 
عـن إخلائـه الوحـدة وقـت تنفيذ الأعمال، وذلـك وفقاً للأحـكام الآتية:

أ- أن يتلاءم التعويض مع أجرة المثل لتلك الوحدة.

ب- أن يشـمل التعويـض أي تكاليـف إضافيـة تحملهـا مالـك الوحـدة أو شـاغلها خلال الإقامـة في مـكان 
بديل.
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   المادة الثامنة والعشرون

تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.

اللائحة

   المادة الثامنة والثلاثون

1- تُنقـل إلى جمعيـة الملاك أو جمعية المجمع -عند تأسيسـها أو إنشـائها، وبحسـب الأحـوال- أي ضمانات تتصل 
بإنشـاءات العقار المشرتك أو المجمع العقاري أو تشغيلهما.

2- عىل فـارز))) العقـار تصحيـح جميـع العيـوب فيـه إلى أن يتـم نقـل جميع الضمانـات السـارية المتصلة بإنشـائه أو 
تشـغيله. ولا يؤثـر ذلـك النقـل عىل المسـؤولية التعاقديـة أو النظاميـة لمن فـرز العقار.

   المادة التاسعة والعشرون

1- إذا ترضر العقـار المشرتك ترضراً جزئيًّـا، فعىل الملاك إصلاحـه بحسـب مـا تقـرره الجمعيـة 

العامـة، مـا لم يتفـق عىل غري ذلـك.

2- إذا انهـدم العقـار المشرتك تقـرر الجمعيـة العامـة مـا تـراه، وفي حـال الاختلاف يرفـع الأمر إلى 

المحكمـة المختصة.

ن)20-3-ب(    المادة الثلاثون

1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة.

2- يشرتط موافقـة الجمعيـة العامـة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشرتك 

كلـه أو بعضـه، وذلـك عىل نفقـة مـن يطلبه من الملاك وبما تضعـه الجمعية مـن شروط ومـا تفرضه من 

تعويضـات والتزامات أخـرى لمصلحة الملاك.

وردت بلفـظ )فـرز( في وثيقـة اللائحـة المحفوظـة في المركـز الوطنـي للوثائـق والمحفوظـات ومـا نرش في جريـدة أم  	(((
القـرى، والمـدون أعلاه مُثبـتٌ في وثيقـة اللائحـة في موقـع الهيئـة العامـة للعقـار.
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الفصل السادس
أحكام ختامية

   المادة الحادية والثلاثون

يقرتح مجلـس إدارة الهيئـة اللائحـة وتصـدر بقـرار مـن وزير الإسـكان خلال )مائة وثمانني( يوماً 

من تاريـخ صـدور النظام.

اللائحة

   المادة التاسعة والثلاثون

يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ اللائحة.

   المادة الثانية والثلاثون

يحـل النظـام محـل نظام ملكيـة الوحـدات العقارية وفرزهـا، الصادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/5( 

والتاريـخ 1423/2/11هــ، ويلغـي كل مـا يتعارض معـه من أحكام.

اللائحة

   المادة الأربعون

تلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

   المادة الثالثة والثلاثون

يعمل بالنظام بعد )مائة وثمانين( يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية))).

)))	 نشر النظام في جريدة أم القرى في عددها ذي الرقم )4822( والتاريخ 1441/7/18هـ.
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اللائحة

   المادة الحادية والأربعون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام))).

)))	 نشرت اللائحة في جريدة أم القرى في عددها ذي الرقم )4837( والتاريخ 1441/11/5هـ.
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فهرس المحتويات
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